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  الوقاية والعقوبة و العلاج سبل مكافحة الفساد .
"دراسة مقارنة بين اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد          والتشريعات الوطنية"

مقدم البحث /

   عطا محمود عطا عمار

        وكيل النيابة  
خطة  البحث 

الموضوع :  الوقاية والعقوبة و العلاج سبل مكافحة الفساد .

"دراسة مقارنة بين اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد          والتشريعات الوطنية"

الفصل الأول:   السبل الوقائية لمكافحة الفساد .

الفصل الثاني:  السبل العقابية لمكافحة الفساد . 

الفصل الثالث:  السبل العلاجية لأضرار جرائم الفساد . 
المقـــــدمة :-

تتمتع جمهورية مصر العربية بالكثير من الموارد الطبيعية والزراعية والصناعية ،

فنجد أرضها غنية بالبترول والغاز الطبيعي والمعادن الطبيعية والتي يتم تصديرها إلي كثير من بلدان العالم فضلا عن تنوع محاصيلها الزراعية التي يتهافت عليها المستوردون .

ولا ننسى ذلك الموقع الجغرافي الفريد لمصر الذي يجعلها من أكثر بلدان العالم نشاطا في الحركة الملاحية والجوية وجذبا للسياحة وهو ما يقطع أن هناك عوائد مالية طائلة تدرها تلك الموارد 

وكان يتعين معه والحال كذلك أن يرتفع الدخل القومي للبلاد ومستوى معيشة الفرد بها إلا وأننا نجد الحال معكوسا الأمر الذي وأن دل فأن يدل على وجود إساءة في استغلال تلك الموارد قد يكون نتيجة إهمال أو تعمد وكلاها يعبر عن وجود فساد متنوع بالدولة .

ويقصد بالفساد في اللغة العربية " التلف والعطب والاضطراب وإلحاق الضرر بالآخرين "  

و يعنى في اللغة الإنجليزية " تدهور التكامل والفضيلة ومبادئ الأخلاق " (1) .

و يمكن تعريفة بشكل عام بأنه " الأفعال التي يقدم على ممارستها شخص أو مجموعة من الأشخاص بدون وجه حق للحصول على منافع و مزايا بطرق ووسائل مخالفة لما نصت عليه القوانين والتشريعات الوطنية " (2) .

ويظهر من تلك التعريفات أن مفهوم الفساد مركب ومطاطا و ذلك لأنه يختلف من عصر لأخر ومن مكان لأخر حيث تختلف النظرة إلى السلوك الذي تنطبق عليه خاصية الفساد طبقا لدلالته ، ومن أمثلة الممارسات الفاسدة الرشوة والاحتيال والتهرب من الضرائب وغسل الأموال وسوء تقدير السلع التجارية، وجدير بالذكر أنه لا يمكن حصر تلك الممارسات .

ويكمن تحديد بعض الأسباب التي ساهمت في انتشار الفساد في مصر في الاتى :-

أولا :- صدور القوانين والقرارات دون دراسة كافية مما يترتب عليه عدم تناسبها مع ظروف المجتمع وحمايتها للمصالح الخاصة دون المصلحة العامة .

ثانيا :- وضعف الرقابة على صدور هذه القوانين والقرارات . 

ثالثا :- التزام الحكومة بالسرية التامة في جميع المجالات دون مبرر مما يتيح للمفسدين مجالا واسعا لممارسة أعمالهم الفاسدة تحت مظلة السرية وذلك خاصتا داخل الجهات والمؤسسات الحكومية وهو ما يعرف بعدم الشفافية التي تؤدي إلى الفساد الإداري والذي يعني " إساءة استغلال السلطة المرتبطة بمنصب معين بهدف تحقيق مصالح شخصية على حساب المصالح العامة " (3) .

ونلاحظ وفقا لتقارير منظمة الشفافية الدولية أن نسبة الفساد في مصر تزداد عام بعد عام حيث كانت تحتل المركز 72 في عام 2006 والمركز 105 في عام 2007 حتى أصبحت في المركز 115 في عام 2008 وهي بذلك أصبحت من أكثر البلدان فسادا ، وقد حذر نائب رئيس تلك المنظمة من تعرض مصر بسبب تضخم نسبة الفساد لازمة اقتصادية شديدة في العام الحالي وتوقع تأجيل عدد من المشروعات القائمة على الاستثمارات الأجنبية والخمول السياحي مما قد يؤدي إلى الركود الاقتصادي ، وبالطبع فلابد من وقفة لمواجهة ذلك المرض المتفشي والذي قد أصبح وباء وتعد أكثر الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية إيجابا في هذا الشأن هوتصديقها على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وهي أول وثيقة قانونية دولية شاملة لمكافحة الفساد والتي تضمنت سبل مكافحة ذلك المرض سواء قبل أن يصاب به المجتمع ( السبل الوقائية ) أو أثناء إصابته به ( السبل العقابية ) وكذلك كيفية علاجه نهائيا لعدم الإصابة به مرة أخرى ( السبل العلاجية ) وبالطبع لا يكفى مجرد التصديق على تلك الاتفاقية بل لابد من تطبيق مضمونها وذلك بتعديل التشريعات الوطنية بحيث تصبح موائمة لها وكذلك إرساء مقصدها في نفوس المجتمع .

ونظرا للأهمية تلك الاتفاقية فسوف نتناول شرح مضمونها ومعرفة مدى موائمة التشريعات الوطنية لها على ثلاث فصول تمثل المراحل المتتالية لمكافحة الفساد فنجد المرحلة الأولي أو الفصل الأول هو المتعلق بالسبل الوقائية والمرحلة الثانية أو الفصل الثاني هو المتعلق بالسبل العقابية أما المرحلة الثالثة أو الفصل الثالث هو المتعلق بالسبل العلاجية.
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الفصل الأول:-  السبل الوقائية لمكافحة الفساد :
سوف نستهل حدثنا في هذا الفصل بالمقولة الشهيرة " الوقاية خيرا من العلاج "  وأن كانت تلك العبارة أكثر شيوعا في المجال الطبي إلا أنها لاتقل أهمية في مجال مكافحة الفساد فذا استطعنا أن نضع سبل وقائية تمنع وقوع جرائم الفساد فلن نحتاج لعلاج أي إلي تشريعات عقابية حيث لن تحدث الجريمة من أساسه ومن هنا تظهر الأهمية القسوة لهذا القسم من الدراسة والذي لم تغيب أهميته عن ذهن واضعي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد فقد تم تخصيص الفصل الثاني منها لتناول التدابير الوقائية لمكافحة الفساد والذي سوف نقوم الآن بشرح مضمونة وبيان مدى موافقة التشريعات الوطنية له وذلك على النحو التالي:-

 فقد تضمن النص على ضرورة ترسيخ السياسات التى تعزز مشاركة المجتمع وتأكيد النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون (1) . 

  ويقصد بالشفافية " توافر المعلومات التي تتعلق بالسياسات والنظم والقوانين والقرارات واللوائح لكافة المواطنين " أما المسائلة فيقصد بها " مسئولية الأفراد عما يقترفون من أعمال ووجوب مساءلتهم عن أدائهم الوظيفي وما يصدر عنهم من سلوكيات وتصرفات " ويقصد بالنزاهة " الجوانب الأخلاقية والقيم المرتبطة بقيام الموظف بأداء مهامه مثل الأمانة والصدق والعناية والإتقان والحفاظ على المال العام وصونه (2) .

 وقد تضمن النص أيضا أن يتم إجراء تقييم دوري للصكوك القانونية و التدابير الإدارية ذات الصلة ، بغية تقرير مدى كفايتها لمنع الفساد ومكافحته (3) .

 ويقصد بذلك وضع إليه مؤسسية لرقابة جودة التشريعات واللوائح والقرارات والنظم الإدارية ومعاييرها ومراجعة أثارها في مجال حماية النزاهة ومحاربة الفساد بحيث تجعلها مواتية لمعايير الشفافية والنزاهة ، وذلك فضلا عما نصت عليه من ضرورة التعاون بين الدول الأطراف فيما بينها ومع المنظمات الدولية والإقليمية لتعزيز وتطوير تلك التدابير سالفة الذكر بما يشمله ذلك التعاون من المشاركة في البرامج والمشاريع الرامية إلي منع الفساد (4) .

وعلى الرغم من كون مصر موقعه على تلك الاتفاقية وبالتالي ملتزمة بما تضمنته من نصوص سالفة الذكر الإ أنها حتى الآن لم تقدم على البساط الواقعي ما يدل على ذلك سوي مجرد تقارير ومشاريع قوانين لم تظهر للنور حتى الآن مثل مشروع قانون تنظيم الافصاح وتداول البيانات والمعلومات . 

هذا وقد تضمنت الاتفاقية ضرورة وجود هيئة أو هيئات داخل الدول الأعضاء تقوم بمنع الفساد وذلك بتنفيذ السياسات الواردة بالمادة 5 من الاتفاقية والأشراف عليها وإجراء التوعية والدراسات والتواصل مع الأجهزة المختلفة على أن تتمتع تلك الهيئة بالاستقلالية حتى تستطيع أن تقوم بدورها دون أي تأثير (1) .

وجدير بالذكر أن هناك وجهتين في مصر إحداهما ترى وجود تلك الهيئات سالفة الذكر بينهما الأخرى ترى عدم وجودها وصاحبة الوجهة الأولى هي لجنة الشافية والنزاهة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية حيث أوضحت ذلك في تقريرها الثاني والذي تضمن " أن لدى مصر إطارا مؤسسيا شبه متكامل لمحاربة الفساد وكذلك ترسانة تشريعية متطورة من حيث التجريم والعقاب بما يحتاج فقط لمزيد من التعاون  والتكامل والعمل المشترك بما يحقق الإرادة السياسية المنعقدة لمحاصرة الفساد الإداري والالتزام بأحكام الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد " ودللت على ذلك بدور الأجهزة الآتية :- 

1 -  النيابة العامة -  نيابة الأموال العامة

2 -  جهاز الكسب غير المشروع

3 -  الجهاز المركزي للمحاسبات 

4 - هيئة الرقابة الادارية 

5 - مباحث الأموال العامة

6 - وحدة غسل الأموال 

7 - النيابة الادارية 

8 - قطاع الشرطة المتخصصة

9 - آليات وزارة المالية

10 - المخابرات العامة

بينما قد جاء الرأي الآخر والخاص ببعض المنظمات المدنية المصرية وبعض الأفراد والذي تم سرده بتقرير مبدئي مقدم إلى مؤتمر للدول الأطراف في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد بصدد ائتلاف النزاهة والشفافية من أجل إنفاذ الاتفاقية (2) :

بأن تلك الأجهزة سالفة الذكر تفتقد جميعها للاستقلالية وذلك لكونها من أجهزة الرقابة الرأسية وتقوم الحكومة بإدارتها لمراقبة أعمالها ومن ثم فهي تخضع لاعتبارات وتدخلات سياسية وأنها مسئوله أما السلطة التنفيذية ودلل على ذلك بقرار رئيس الوزراء رقم 1864 لسنة 2004 الذي أنهى دور الجهاز المركزي للمحاسبات في مراجعة تقارير تقييم التشريعات الداخلة في برنامج الخصخصة وجعل المراجعة عن طريق لجنة يمثل فيها الجهاز بعضو واحد فقط يحظر عليه الرجوع لرئاسة الجهاز مما جعل رأى العضو شخصيا ولا يعبر عن رأى الجهاز ، وأن هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة تستأذن السلطة التنفيذية قبل اتخاذ إجراءات قضائية وخاصة في الحالات المتعلقة بأشخاص يحتلون مناصب سياسية فضلا عن أنه لايتم إعلان تقارير تلك الأجهزة إلى رأى العام إلا بعد موافقة رأس السلطة التنفيذية وأن جميع الأجهزة الأخرى محدد ميزانياتها وصلاحياتها بواسطة الحكومة وذلك بالإضافة إلى كون لجنة الشفافية والنزاهة وإلى أنشأتها وزارة الدولة للتنمية الإدارية لا يوجد بها عضو واحد من المعارضة وينحصر دورها في رسم السياسة والاستراتيجية فيما يخص جهود مكافحة الفساد إلى جانب التوعية والدراسة والتواصل مع الأجهزة المختلفة وبذلك فان هذه اللجنة تقوم فقط بما جاء بالجزء الأخير (ب) من الفقرة الأولى للمادة السادسة من الاتفاقية دون تنفيذ مقتضيات البند (أ) من ذات المادة سالفة الذكر كما أن تلك اللجنة لا تتمتع بالاستقلالية لكونها منشأة بقرار وزاري وتابعة لوزارة التنمية الإدارية .

و بذلك ننتهي إلى كون إذا كان لدينا الهيئات التي تتطلبها الاتفاقية فأنها تفتقد للاستقلالية و لذلك فلابد من إرساء ما يضمن استقلال تلك الأجهزة حتى تقوم بدورها دون ضغوط  أو إنشاء هيئة جديدة مستقلة لتقوم بالدور المطلوب بالمادة السادسة من الاتفاقية .

هذا وقد وضعت الاتفاقية تدابير وقائية لمكافحة الفساد بالقطاع العام وهى أن يتم ترسيخ وتدعيم نظم للتوظيف في القطاع العام في الدولة يقوم على مبادئ الكفاءة والشفافية ومعايير موضوعية مثل الجدارة والأنصاف والأهلية ويقدم للموظفين أجور كافية ومنصفه وتعزيز الشفافية في تمويل الترشيحات لانتخاب شاغلي المناصب العمومية وفى تمويل الأحزاب السياسية ومنع تضارب المصالح العامة مع مصالح الموظفين الخاصة (1) .

ونجد هنا المشروع المصري قد وضع عدد من القوانين لتنظيم هذه الأمور مثل قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 وقانون الوظائف القيادية رقم 5 لسنة 1991 إلى جانب لوائح العاملين بالشركات وكذلك قانون كادر المعلمين (2) . 

إلا انه لم يراعى زيادة أجور الموظفين بحيث تتناسب مع ارتفاع مستويات التضخم مما أدى إلى قيام موظفي الحكومة وعمال شركات القطاع العام بالعديد من الاضرابات والاعتصامات احتجاجا على قلة أجورهم ، بينما نجد من ناحية أخرى قد تم أجراء تعديل في راتب رئيس الجمهورية بنسبة 300 % في عام 1987 حيث صدر القانون رقم 101 لسنة 1987 ليقضي بزيادة مرتب رئيس الجمهورية بنسبة 300% سارية من تاريخ إصدار القانون وفى نفس مدة الرئاسة وهو ما يعد مخالفا للمادة 80 من الدستور في هذا التاريخ والتي تنص على " يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية ولايسرى تعديل المرتب أثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها التعديل "  (3) .
وذلك فضلا عن كون الحكومة لم تقدم حتى الآن تشريع يمنع تضارب المصالح مع ملاحظة أن القوانين السارية قد فقدت فعاليتها بعد تطبيق سياسات التحرير والخصخصة وأن النصوص القانونية التي تحول دون تضارب المصالح يتم تجاهلها من قبل الحكومة مثل :-

ا- إعادة تشكيل كافة مؤسسات اتخاذ القرار الاقتصادي بحيث أصبحت تضم عدد من رجال الأعمال المرتبطين بالحزب الحاكم والذين يقومون بمزاولة أنشطة من المفترض أن تقوم هذه المؤسسات بمراقبتها وبالتالي يؤدى ذلك إلي تعزيز فرصهم في الربح لاطلاعهم على كافة المعلومات المتعلقة بأنشطتهم بل ومشركتهم في اتخاذ القرارات المتعلقة بها بحيث يستطيعوا توجها على نحو ما يردون مما يؤدى بالطبع إلى أبعاد المستثمرين وقلة مساحات المنافسة وتوسيع رقعة الاحتكارات ولعل مشكلة صناعة الحديد هي الأكثر وضوحا في هذا الشان .

ب- إسناد مناصب وزارية للأصحاب شركات خاصة تعمل في نفس المجال الذي تراقب عليها تلك الوزارات مثل وزارة النقل والمواصلات ووزارة السياحة ، وكذلك من أسباب الفساد في الوظيفة العامة هو طول فترة العمل بها من يؤدى إلي استغلالها  (4) .

ومن هذا يجب على الحكومة المصرية إزالة التناقص بين الواقع الحالي وما تتطلبه الاتفاقية .

وقد تضمنت الاتفاقية انه على الدول الأطراف أن تضع مدونات سلوك للموظفين العموميين بهدف تعزيز النزاهة والأمانة والمسئولية وضمان الأداء الصحيح والمشرف للوظائف العامة وقد دعت الاتفاقية في إطار ذلك الدول الأطراف أن تأخذ في الاعتبار بالمبادرات ذات الصلة التي اتخذتها المنظمات الإقليمية والاقاليمية والمتعددة الأطراف ومنها المدونة الدولية لقواعد سلوك

 الموظفين العموميين الواردة في مرفق قرار الجمعية العامة 51/59 المؤرخ 12 كانون الأول/ ديسمبر 1996 (1) .

وقد قررت مصر بتلك المدونة الأخيرة أن لديها مدونة سلوك للموظفين العموميين تؤدى ذلك الغرض، ولكن بالنسبة لما يخص وضع تدابير ونظم تلزم الموظفين العموميين بالإفصاح للسلطات المعنية عن الأنشطة الخارجية وعمل وظيفي واستثمارات وموجودات وهبات أو منافع كبيرة قد تفضي إلى تضارب في المصالح مع مهامهم كموظفين عموميين (2) فأنها منظمة وتنطبق فقط على كبار الموظفين العموميين الذين يمكن أن يكونوا عرضه لذلك بسبب مناصبهم ، ويعيب على الاتفاقية كون المادة الثامنة قد جاءت اختيارية غير ملزمة للدول الأطراف وذلك على الرغم من أهميتها . 

وفيما يخص المشتريات العمومية وإدارة الأموال العمومية  فقد نصت الاتفاقية على انه يتم تنظيمها على نحو يقوم على الشفافية والتنافس وعلى معايير الموضوعية في اتخاذ القرارات وذلك في مجال إجراء المناقصات وعقود الاشتراء واقامة نظام فعال للمراجعة الداخلية بما في ذلك نظام فعال للطعن ضمانا لوجود سبل قانونية للتظلم والانتصاف من القرارات المتخذة بالمخالفة للقواعد والإجراءات واتخاذ تدابير لتعزيز الشفافية والمسائلة في إدارة الأموال العامة(3)
ونجد المشرع المصري قد نظم تلك الأمور بالقوانين الآتية : -

ا - قانون المحاسبة الحكومية رقم 127 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 139 لسنة 2006 والذي يضع قواعد تلتزم بها الجهات الإدارية في تنفيذ الموازنة العامة للدولة وتأشيرتها وتسجيل وتبويب العمليات المالية التي تجريها وقواعد الرقابة المالية قبل الصرف ونظم الضبط الداخلي و إظهار وتحليل النتائج التي تعبر عنها المراكز المالية والحسابات الختامية لهذه الجهات بحيث تعطى صورة حقيقة لها .

ب - القانون رقم 87 لسنة 2005 والمعدل للقانون رقم 53 لسنة  1973 بشأن الموزانة العامة والذي قد حقق قدرا كبيرا من الشفافية حيث قد جاء متوافقا مع دليل إحصاءات المالية العامة الصادر عن صندوق النقد الدولى عام 2001 .

ج – قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998.      

 إلا انه على الرغم من ذلك يوجد بعض أوجه القصور التي تحول دون تفعيل الرقابة الشعبية والبرلمانية للموازنة وهى عدم وجود قدر كاف من الشفافية في مرحلة وضع الأسس الرئيسية للموازنة وافتقار إعداد الموازنة للمرونة فلا يسمح بإجراء تعديلات في الموازنة الجديدة إلا بقدر طفيف لا يسمح بإيجاد بدائل قد تكون أكفاء وأصلح (4) .

وذلك فضلا عن وجود صلاحيات لرئيس الوزراء أو وزير المالية بحرية النقل من باب إلي باب مما يجعل اعتماد مجلس الشعب للموازنة ليس محل احترام .

ولا يغيب عنا أن تدابير تعزيز الشفافية في الإدارات العمومية يستلزم إبلاغ الناس بكيفية تنظيمها واشتغالها وعمليات اتخاذ القرارات فيها وتيسير وصول الناس إلي السلطات المختصة باتخاذ القرار بتبسيط الإجراءات الإدارية وكذلك نشر معلومات عن مخاطر الفساد في إدارتها (5) .

ولكن نجد المبدأ التقليدي والأساسي في مصر هو سرية أنشطة وأعمال الإدارة ويرجع ذلك لتعدد المصادر التشريعية التي تنص على ذلك بحيث أصبحت السرية هي المبدأ العامة والذي تولد لدى أذهان الموظفين بحيث لم يصبح هناك تفرقة بين ما تتطلب التشريعات عدم الإفشاء به وبين ما هو مباح ويمكن للكافة أن يعلموه فضلا عما يرسيه الرئيس في مرءوسه من ضرورة السرية وذلك في صيغة تعليمات رئاسية عليا قد تكون هذه التعليمات ترجع لمحاولة التستر على أعمال الفساد المرتكبة داخل الإدارة مما يصعب معه اكتشاف تلك الأعمال ومحاولة مكافحتها (1) .

ونجد أيضا أن مشروع القانون الذي يقر بحق المواطنين في الحصول على المعلومات مازال حبيس أدراج البرلمان على الرغم من تقديمه منذ حوالي عامين ن قبل الحكومة وهو تحت عنوان قانون تنظيم الإفصاح وتداول البيانات والمعلومات إلا انه مع ذلك وأن رأى هذا القانون النور فسنجده معطل من الناحية الفعلية وذلك لانه قد جعل من حق الجهات المخاطبة بالقانون نشر المعلومات دون وجوب، وجعل اللجنة المختصة بوضع قواعد وأسلوب الإفصاح مكونه من تسع جهات حكومية على الأقل مقابل أربعة أشخاص من خارج الجهاز الحكومي وليس من بينهم أي من مؤسسات المجتمع المدني " مادة 11 " وكذلك قد ترك لرئيس الجهة التنفيذية تقرير مدى سرية المعلومات التي يمكن أن تستثنى من تلك المشمولة بالقانون وأعطى له الحق في حجب المعلومات إذا ما كانت متصلة بالأمن القومي واستقرار البلاد وتلك عبارات فضفاضة تجعل من سلطته الامتناع عن إعطاء المعلومات " المادة 20 " وهناك استثناءات أخرى كثيرة على ذات النحو قد ورد ت بذلك المشروع (2) .

ولا يقتصر انتشار الفساد على القطاع العام فقط بل قد يمتد ويتوغل في القطاع الخاص أيضا ولذلك فقد وضعت الاتفاقية سبل وقائية لمنع ضلوعه في القطاع الخاص وذلك من خلال تعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون وكيانات القطاع الخاص ذات الصلة ووضع مدونات قواعد سلوك لضمان ممارسة المنشآت التجارية وجميع المهن ذات الصلة أنشطتها على وجه منضبط وتعزيز الشفافية بينها وكذلك منع تضارب المصالح بين مقتضيات الوظيفة العامة واعتبارات العمل في القطاع الخاص وذلك بفرض قيود ولفترة زمنية معقولة على ممارسة الموظفين العموميين السابقين أنشطة مهنية أو على عمل الموظفين العموميين في القطاع الخاص بعد استقالتهم أو تقاعدهم عندما تكون لتلك الأنشطة أو ذلك العمل صلة مباشرة بالوظائف التي تولاها أو اشرفوا عليها أثناء مدة خدمتهم وعدم السماح باقتطاع النفقات التي تمثل رشاوى من الوعاء الضريبي (3) .

ونجد هنا المشرع المصري قد منع الموظف العام من العمل بالقطاع الخاص قبل مرور خمسة  سنوات على تركة الخدمة ولكن هذا المنع يأتى من الناحية النظرية فقط ولكن من الناحية العملية فليس هناك من يمتثل إليه فنجد معظم الموظفين العموميين فور تركهم الخدمة يلتحقون بالعمل بالقطاع الخاص ولا يوجد من يمنعهم على الرغم من خطورة ذلك نظرا لأهمية المعلومات التي يعلمونها والتي من الممكن أن يستخدمونها لصالح العمل الجديد والأخطار من ذلك القيادات الأمنية والذي يعملون فور تقاعدهم بوظائف أمنية ذات صلة بشركات القطاع الخاص ، ولذلك فيجب أحكام الرقابة في هذا الشأن من قبل الجهات المعينة وفرض عقوبات مدنية وجنائية     على المخالفين .

ولاشك أن للمجتمع المدني دور أساسي في منع الفساد ومكافحته فلن تستطيع الحكومة 
أن تمنع الفساد وحدها فلابد من مشاركة المجتمع المدني معها ولكن لن يستطيع هذا الأخير القيام بدوره إلا إذا تعاونت الحكومة معه واصبح بينهما شفافية في التعامل بل وتشجيع الأخيرة للأول للقيام بهذا الدور الهام (4) .

وفى هذا الخصوص نجد في مصر العديد من الجمعيات التي تقوم على محاربة الفساد مما يدل على قيام الحكومة المصرية بالعمل على تطبيق التدابير سالفة الذكر ومساعدة المجتمع المدني للمشاركة معها في مكافحة الفساد ولكن من الضروري أن نذكر رأى بعض المنظمات المصرية في هذا الشأن حيث قرروا " أن وزارة التضامن الاجتماعي تعترض بشكل مستمر على أي محاولة لإنشاء جمعيات تحت مسمى محاربة الفساد وتعتبر ذلك عملا بالسياسة كما أنها تضيف الخناق على أي مبادرات أهلية تهدف إلي مجرد الحديث عن مكافحة الفساد " ودللوا على ذلك الاعتراض القائم على مشروع المنظمة الافرو – مصرية لحقوق الإنسان والتنمية ( اهرو ) (1) .

وإذا كان هذا هو رأى بعض المنظمات المصرية فلابد أن تقوم الحكومة بإجراء مناقشات معها للوصول لحلول تساعد في النهاية على تحقيق الهدف المشترك وهو منع ومكافحة الفساد ، حيث لا يغيب عنا دور المجتمع المدني في إعادة تشكيل المواقف الأخلاقية للأشخاص وإجراء تحول إيجابي في تعاطف الشعب وتسامحه مع الفساد ومراقبة الأداء الاجتماعي والأخلاقي للمسئولين الحكوميين وضمان توافق التدابير الإصلاحية لمحاربة الفساد مع تصورات الناس وتوقعاتهم (2) .

ونظر لأهمية وشيوع جريمة غسل الأموال على المستوى الدولي قد وضعت الاتفاقية محل الدراسة تدابير وقائية لمنع وقوعها وذلك بأن تقوم كل دولة بإنشاء نظام داخلي للرقابة والإشراف على المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية بما في ذلك الأشخاص الاعتبارية التي تقدم خدمات في مجال إحالة الأموال أو كل ماله قيمة مع الاسترشاد بالمبادرات ذات الصلة التي اتخذتها المؤسسات الإقليمية والاقاليمية والمتعددة الأطراف ضد غسل الأموال وتنمية وتعزيز التعاون العالمي والإقليمي (3) .

وقبل أن نعرف موقف المشرع المصري في هذا الشان لابد أن نعطى نبذه عن جريمة غسل الأموال فقد ظهر هذا المصطلح أي " غسل الأموال " لأول مرة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والتي عقدت في فينا عام 1998 ثم ورد بعد ذلك في أكثر من لجنة دولية ومؤتمرات وببساطة يقصد بهذا المصطلح " إخفاء مصدر المال الإجرامي وظهوره بمظهر المال الناتج عن عمليات مشروعة " ، وقد قام المشرع المصري وتلبية للأهمية القسوة لمكافحة هذا النوع من الجرائم بإصدار القانون رقم 80 لسنة 2002 الخاص بمكافحة غسل الأموال وتم إنشاء وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي المصري وكذلك إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وهى جهات رقابية وتنفيذية لمنع ومكافحة ارتكاب هذه الجريمة وبذلك نجد أن هناك التزام من قبل الحكومة المصرية بتطبيق التدابير الخاصة بمكافحة هذه الجريمة .

الفصل الثاني :-  السبل العقابية لمكافحة الفساد :

وجدير بالذكر أنه إذا لم نستطيع منع وقوع جرائم الفساد بتنفيذ  التدابير الوقائية سالفة الذكر بحيث أصبحت الجريمة حالة وان كان ذلك يكشف عن وجود خلل في تطبيق تلك التدابير من قبل الحكومة والمجتمع إلا انه ليس في وسعنا في هذه اللحظة سوى أن نقوم بملاحقة مرتكب هذه الجريمة وإلحاق العقاب الرادع به وذلك حتى يكون عبرة للمجتمع ومصدر للاستنفار من الجريمة وذلك بالطبع بجانب محاولة إصلاح الخلل في تنفيذ التدابير الوقائية الذي أدى إلى ارتكاب هذه الجريمة.

وبالطبع لالحاق العقاب بمرتكب الجريمة لابد أن يكون هناك تشريع سابق على وقوعها يقوم بتجريمها ويحدد عقوباتها حيث أن الأصل هو الإباحة ولا جريمة ألا بنص ولذلك لابد من وجود ترسانة من التشريعات العقابية تقوم بتجريم جرائم الفساد وتحدد العقوبات التي توقع على مرتكبيها وذلك كإجراء احتياطي إذا ما حدث خلل في تطبق التدابير الوقائية أدى إلى وقوع الجريمة ، وللتشريعات العقابية العديد من المصادر ففي جمهورية مصر العربية نجد القوانين العقابية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية وغيرها وتأتى هذه الأخيرة والتي تبرمها مصر سواء الثنائية أو الدولية في منزله القوانين وفقا لنص المادة 131 من الدستور ولذلك فإذا وقعت هذه الأخيرة على أي من هذه الاتفاقيات فتكون ملزمة بإجراء التعديلات اللازمة بقوانينها حتى تكون متفقة ومواءمة مع نصوص هذه الاتفاقيات ، وتعد تلك دباجة لما يجب على المشرع المصري القيام به قبل القوانين المصرية الغير متوافقة مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والمبرمة في عام  2003   والتي تضمنت في الفصل الثالث منها تجريم العديد من الجرائم وذلك على النحو التالي : - 

أولا : الرشوة:- (1)
حيث تنص الاتفاقية على صورتين للرشوة يأتى الاختلاف بينهما في صفة الفاعل ومقابل الاتجار بالعمل الوظيفي واستغلاله وتتمثل الصورة الأولى في الصورة التقليدية للرشوة والتي تقع من قبل الموظف العام الوطني والذي عرفته الاتفاقية في الفقرة (أ) من المادة 2 بأنه " أي شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا لدي دولة طرف سواء كان معينا أو منتخبا.... وكذلك أي شخص آخر معرف بأنه موظف عمومي في القانون الداخلي للدولة الطرف "  وقد أتى هذا التعريف يشمل عدد كبير من العاملين ولكن يعيب عليه أنه لم يكن هناك حاجة لتكرار الصفتين الإدارية والتنفيذية لكونهما يعبران عن ذات المعنى (2) .

وقد أوضحت الاتفاقية أركان هذه الجريمة والتى لاتختلف عما هو وارد بالتشريع المصري (3) 

من ضرورة توافر الركن المادي والمعنوي إلا أن أنها قد أضافت في الركن المعنوي الغرض ولكنه مصطلح غير دقيق لكونه يختلط بالباعث أو الهدف أو السبب وكلها مصطلحات غير مؤثرة في مجال الركن المعنوي للجريمة (4) .

فضلا عن اشتراطها لتجريم فعل الموظف توافر العمد وبذلك تختلف الاتفاقية عما جاء بالتشريع المصري والذي جرم أيضا خطأ الموظف العام الذي يسبب ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بــــــها........ (5) .

والاهمال فى صيانة أو استخدام أى مال....   (6)،

أما بخصوص الصورة الثانية من جريمة الرشوة فهي صورة مستحدثة من قبل واضعي تلك الاتفاقية وليس هناك اختلاف بينها وبين الصورة الأولى سوى في كون الفاعل هو موظف عمومي أجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومية والتي عرفتهما في الفقرتين (ب) ، (ج) من المادة 2 ، والغرض من هذه الجريمة هو الحصول على منفعة تجارية أو أي مزية غير مستحقة أخرى أو الاحتفاظ بها فيما يتعلق بتصريف الأعمال التجارية الدولية، ويأتي هذا التوسع في التجريم محمودا ولكن مع ذلك لم يقوم المشرع المصري بإصدار قانون يجرم الرشوة الدولية (1) .

ثانيا : الاختلاس :-

نجد هنا في تلك الجريمة قد اشترطت الاتفاقية أن يكون مرتكبها موظف عمومي (2) 

ولم تتوسع كما فعلت في جريمة الرشوة وقد جاء التشريع المصري بذات المضمون في المادة 112 من قانون العقـــوبات .

ثالثا : المتاجر بالنفوذ :-

قد بينت الاتفاقية أركان هذه الجريمة حيث مثلت الركن المادي لها في وعد موظف عمومي أو أي شخص آخر بأي مزية غير مستحقة أو مجرد عرضها عليه أو منحة إياها سواء كان ذلك له مباشرتا أو عن طريق وسيط وذلك حتى يقوم باستغلال نفوذه سواء كان ذلك النفوذ فعلى أي ناتج عن قدرته في إصدار قرارات أو أوامر بحكم موقعه القيادي في المكان المطلوب الحصول على مزية غير مستحقة منه أو كان نفوذ مفترض أي ناتج عن وجوده في مركز قيادي كمجلس نيابي دون سيطرة فعليه على الإدارة المطلوب الحصول على ميزيه غير مستحقة منها وذلك بهدف الحصول لشخص المحرض الأصلي أو آي شخص آخر على ميزة غير مستحقة . 

ولكن الاتفاقية لم توضح المقصود بعبارة " ميزة غير مستحقة " بينما نجد المشرع المصري قد أوضح في المادة 116 مكررا من قانون العقوبات المقصود بالمزية غير المستحقة وأورد صورا عديدة لها ومع ذلك قد آتى استخدام هذه العبارة في نص الاتفاقية مناسبا وذلك حتى يكون شامل ولايدع مجال لوجود  ثغرات فيه يستغلها الفاسدين في الهروب من العقاب، كما أن الاتفاقية لم تقتصر على صورة الركن المادي سالفة الذكر لتلك الجريمة بل جعلت لها صورة أخرى متمثلة في التماس أي طلب أو قبول أي مزية غير مستحقة من قبل الموظف العمومي أو أي شخص آخر للقيام باستغلال نفوذه للحصول على المزية غير المستحقة (3) .

وقد أوضحت الاتفاقية الركن المعنوى لتلك الجريمة فى تعمد الشخص الاتجار فى النفوذ . 

ونجد الاتفاقية لم تنص في المادة 18 الخاصة بالمتاجرة بالنفوذ على الشروع كفعل مجرم ولكنها قد وضعت نصا عاما لتجريم المساهمة والشروع في جميع جرائم الفساد المنصوص عليها في الاتفاقية وهو نص المادة 27 .

رابعا : اساءة استغلال الوظائف :-

النموذج القانوني لهذه الجريمة قد جاء يتسم بالاتساع بقدر ما يفتقر إلى عناصر محددة مثلما الحال في جرائم الرشوة والاختلاس والاتجار بالنفوذ حيث أنه يواجه الفروض الأخرى لانتفاع الموظف على نحو غير مشروع من أعمال وظيفته بالمخالفة لأحكام القانون سواء كان هذا الانتفاع لنفسه أو لغيره ومع ذلك فلا يشكل رشوة أو اختلاسا للمال العام أو اتجار بالنفوذ (4) .

وقد نص المشرع المصري على تجريم ذلك الفعل في المادة 115 من قانون العقوبات .

خامسا : الاثراء غير المشروع :-

وقد أثارت تلك الجريمة جدلا كبيرا نظرا لكونها تنقل عبء الإثبات على الموظف العمومي المشتبهة فيه والذي تراء على موجداته زيادة كبيرة لا تتناسب مع دخله حيث أن الأصل هو براءة الشخص وعلى من يدعى العكس أن يقدم ما يثبت، ولذلك قد جعلت الاتفاقية تطبيق المادة المجرمة لهذه الجريمة اختياري للدول الأطراف ، فضلا عن أنه قد اقتصر النص على ذكر الموظف العام دون زوجته وأولاده القصر . 

ونجد فى جمهورية مصر العربية بخصوص تلك الجريمة اختلاف بين المشرع والقضاء حيث قام المشرع بتجريم هذا الفعل بموجب قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975 بينما قضت محكمة النقض المصرية بان جريمة الكسب غير المشروع تمثل مخالفة للدستور فيما ينص عليه من إن الأصل البراءة .

سادسا : الرشوة فى القطاع الخاص :-

يكاد لا يكون هناك اختلاف بين الجريمة الماثلة وجريمة رشوة الموظف العام التي نصت عليها الاتفاقية في المادة 15 منها حيث ينحصر الاختلاف فقط في صفة الفاعل ففي جريمة الرشوة في القطاع الخاص يكون الفاعل هو أي شخص يدير كيان تابعا للقطاع الخاص أو يعمل لدية بآي صفة ، وليس هناك اختلاف بين الجريمتين من حيث الركن المادي والمعنوي .

ونجد المشرع المصرى قد قام بتجريم الرشوة فى القطاع الخاص بالمادة 106 من قانون العقوبات وقد أضاف صور لها لم ترد بالتفاقية وهى ان تأتى المزية غير المستحقة فى صورة مكافأة لاحقة على أداء العمل أو الامتناع عنه أو الاخلال بواجبات الوظيفة وبغير اتفاق سابق .

سابعا : اختلاس الممتلكات فى القطاع الخاص :-

نظرا لأهمية القطاع الخاص لما له من دور فى التنمية الاقتصادية قد نصت الاتفاقية على تجريم اختلاس الممتلكات والأموال التى تحدث به وذلك بالمادة رقم 22 منها .

وقد جرم المشرع المصري هذا الفعل بالمادة رقم 113 مكررا من قانون العقوبات وبذلك يأتى التشريع المصري متوائم مع الاتفاقية في هذا الشأن حيث أفرد لتلك الجريمة نص خاص لتجريمها ولم يعتبرها مجرد سرقة أو خيانة أمانة .

ثامنا : غسل العائدات الاجرامية :

لهذه الجريمة أهمية خاصة نظرا لكونها ليست جريمة واحدة بل هي تحمل العديد من الجرائم في محتواها فنجد في البداية جريمة أصلية يقوم بها أحد المجرمين و يحصل منها على عائد مالي ثم يريد أن يظهر هذا العائد الإجرامي في صورة مشروعة للكافة فيقوم سواء بنفسه أو عن طريق غيره بالقيام بعمليات تموهية مما يمثل في حد ذاته جريمة عرقلة سير العدالة حيث تؤدى هذه العمليات التموهية إلي صعوبة اكتشاف الجريمة وذلك فضلا عن أن تلك العمليات قد تتضمن نقل الأموال ذات التحصل الإجرامي من دولة إلى أخرى مما قد يؤدى إلى حدوث تنازع في الاختصاص بين الدول بل قد يصدر حكم ضد المجرم في الدولة التي حدث فيها الجرم الأصلي بينما تكون الدولة التي تنفذ فيها عملية غسل الأموال تقوم بمحاكمته أيضا ، ونظرا لذلك فقد وضعت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المادة 23 منها لمكافحة تلك الجريمة والتي حددت أفعال ذلك الجرم في الآتي :-

1- إبدال الممتلكات أو إحالتها مع العلم بأنها عائدات إجرامية بغرض إخفاء أو تموية مصدر تلك الممتلكات غير المشروع .

2- إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكتيها أو الحقوق المتعلقة بها مع العلم بان تلك الممتلكات هي عائدات إجرامية.
 ج- اكتساب الممتلكات أو حيازتها أو استخدامها مع العلم وقت استلامها بأنها عائدات إجرامية.    

  وذلك فضلا عن كون الاتفاقية قد أضافت المساعدة والشروع ضمن الأفعال المجرمة

بهذه الجريمة وعيب عليها فى هذا الشأن حيث لم يكن هناك داعى لتضمنهما في تلك المادة 

حيث تم النص عليهما في المادة 27 من الاتفاقية بطريقة عامة بحيث يتم تجرمهما في

جميع الجرائم الفساد الواردة بالاتفاقية .

كما يعيب على الاتفاقية في هذا الشأن أنها قد توسعت في محاولة تجريم هذا الفعل بأن جرمت إسداء المشورة (1) حيث يأتي هذا الفعل الأخير واسع وفضفاض مما يعد خروجا على مبدأ الشرعية الجنائية والذي يستلزم أن تكون الجريمة محددة الأركان والعناصر على نحو دقيق، وكذلك قد حددت الوقت الذي يجب أن يتوافر فيه العلم لدى الفاعل بأن الممتلكات المستخدمة ذات عائد إجرامي بأنه وقت استلامها (2) وذلك على الرغم من كون تلك الجريمة هى من الجرائم المستمرة بينما لم تحدد الوقت الذى يجب أن يتوافر فيه العلم فى موضع اخر من ذات المادة (3) .

كما أن الاتفاقية قد وسعت فى تطبيق هذة المادة ليشمل أوسع مجموعة من الجرائم الأصلية (4) 

بينما من ناحية أخرى قد أجازة أن يتم التضييف في ذات الشأن من قبل الدول الأطراف وفقا لقوانينها الداخلية (5) .

وقد يرجع ما تتسم به هذه المادة من الاتفاقية من عدم اتساق نظرى لكونه يقصد منها أفعال بعينها اشتملت عليها الاتفاقية بالرغم من عدم تجريمها وفقا لقوانين بعض الدول مثل جريمة الأثراء أو الكسب غير المشروع (6) .

وقد جاء التشريع المصري متفقا مع الاتفاقية الماثلة في هذا الشأن حيث قد جرم تلك الأفعال في القانون رقم 80 لسنة 2002 المتعلق بمكافحة غسل الأموال بل أنه قد أضاف صور أخرى لذلك الفعل المجرم .

تاسعا : الإخفاء :-

تأتى هذه الجريمة مشابها ومتداخله مع جريمة غسل الأموال وذلك لكون الركن المادي لهما يكاد يكون واحد، وقد فطنت الاتفاقية لهذا التداخل ولذلك تم النص فى بداية المادة 24 منها على أن يكون تطبيق هذه المادة دون المساس بأحكام المادة 23 الخاصة بجريمة غسل الأموال .

وقد اعتبرت الاتفاقية هذه الجريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية التي نتج عنها الممتلكات غير المشروعة ويتضح ذلك بإشتراطها أن يكون فعل الإخفاء غير مقترن بالمشاركة في الجريمة الأصلية وبذلك فأن إعفاء أو الحكم بالبراءة في الجريمة الأصلية لايعنى إفلات مرتكب جريمة الإخفاء من العقاب كما أن مدة التقادم سوف تبدأ من تاريخ زوال الإخفاء وليس له علاقة بالجريمة الأصلية .

وقد جرم المشرع المصرى هذا الفعل بالمادة رقم 44 من قانون العقوبات .

عاشرا : إعاقة سير العدالة :

نظرا لأهمية هذه الجريمة لما قد ينتج عنها من إفلات مرتكب الفعل الإجرامي الأصلي من العقاب فقد جرمته الاتفاقية محل الدراسة في المادة 25 منها وجعلت له صورتين الأولى بأن تكون الاعقاه عن طريق استخدام قوة بدنية أو تهديد أو ترهيب أو وعد بمزية غير مستحقة أو عرضها أو منحها للتأثير على شاهد حتى يشهد زور أو ليقوم بتقديم أدلة ذائفه في إجراءات تتعلق بارتكاب أفعال مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية (7) .

أما الصورة الثانية فهي باستخدام قوة بدنية أو تهديد أو ترهيب للتأثير على موظف قضائي فما يخص مهامه الرسمية المتعلقة بارتكاب أفعال مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية (1) .

ونجد هنا أن الاختلاف بين الصورتين سالفا الذكر ينحصر فى صفة الشخص الذى يقع عليه التأثيرففى أحداهما يكون شاهد بينما فى الاخرى يكون موظف قضائي، فضلا عن عدم إضافة الوعد بمزية غير مستحقة في الصورة الثانية وذلك لكونها في هذه الحالة سوف تصبح جريمة رشوة.

وتستلزم الاتفاقية توافر العمد في تلك الأفعال لاكتمال أركان هذه الجريمة .

وقد قام المشرع المصرى بتجريم الصورة الاولى وذلك بنص المادة 300 من قانون العقوبات كما قام بتجريم بعض حالات تغيير الحقيقة من جانب من يقومون بعمل من أعمال الخبرة أو الترجمة فى دعوى جنائية وذلك بنص المادة 299 من قانون العقوبات، وعلى الرغم من ذلك فأن التشريع المصرى مازال مفتقرا إلى تجريم بعض الصور الاخرى لعرقلة سير العدالة التى تضمنتها الاتفاقية محل الدراسة (2) .

الحادي عشر : مسئولية الشخصيات الاعتبارية :-

نظرا للأهمية القطاع الخاص في الوقت الحالي ودوره في الاقتصاد الدولي وتمتع الشركات والمؤسسات بالشخصية الاعتبارية المستقلة عن مؤسسيها وماقد يتصور من فساد قد يقع من قبل تلك الشركات والمؤسسات قد قامت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بتقرير مسئولية الشخصيات الاعتبارية إذ ما شاركه في الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية وذلك بالمادة 26 منها وقد جعلت إمكانية أن يكون الجزاء الموقع عليها جنائية أو مدنية أو إدارية وأن كان لا يتصور أن يتمثل العقاب في عقوبة مقيدة للحرية إلا أنه من الممكن الحكم عليها بالمصادرة أو الغرامة أو حرمانها من مزاولة نشاطها فضلا عن أن ثبوت مسئولية الشخص الاعتباري لا يمنع من إمكانية مسائلة الأشخاص الطبيعية التي يثبت أدانتهم في إحدى الجرائم الواردة بالاتفاقية جنائيا .

ونجد هنا المشرع المصري لا يعترف بالمسئولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية الا بنسبة لجرائم محددة مثل بعض الجرائم التى تقع بالمخالفة لقانون الشركات أو لقانون حماية البيئة .

و لذلك يجب على المشرع المصري إجراء التعديلات اللازمة حتى يتوافق التشريع المصري مع مواد الاتفاقية وذلك فضلا علي أهمية التوسع في توقيع الجزاء الجنائي على تلك الأشخاص الاعتبارية حتى لا يتخذ منها الأشخاص الطبيعية درعا لحمايتهم من تلك المسئولية بقيامهم بارتكاب الجرائم الواردة بالاتفاقية تحت مسمى هذه الشخصيات .

ويجب أن نوضح في النهاية أنه يجب أن تكون العقوبات الموقعة متناسبة مع درجة جسامة الجرم وهو ما أوضحته الاتفاقية في مادتها رقم 30 وهو ما يقصد به ضرورة الاهتمام بالتفريد الجزائي، ونجد هنا المشرع المصري في جرائم الاعتداء على المال العام قد خفف العقوبة إذا كان المبلغ المختلس أو الضرر الناشئ يقل عن خمسمائة جنية مصري وذلك بالمادة رقم 118 مكررا أ من قانون العقوبات مما يدل على مراعات المشرع المصري أن تكون العقوبة متناسبة مع الجرم المرتكب ولكن لانجد مثل هذا الشأن في العديد من الجرائم الأخرى ولذلك على المشرع المصري أن يضمن النصوص العقوبية حد أدنى وأقصى أوسع للعقوبة حتى يكون للقاضى أن يقدر ويوائم بين الجرم والعقوبة المناسبة له وفقا لكل حالة .

وإذا كان هذا هو الحال بالنسبة لجرائم الفساد التى ترتكب بعد ابرام هذه الاتفاقية فهناك سؤال يطرح نفسه هو كيف يمكن التعامل مع أشكال الفساد التى أرتكبت قبل التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ؟؟؟

وللأسف ليس هناك اجابة محددة على هذا السؤال حيث لم تتناول هذه الاتفاقية هذه المسألة .

الفصل الثالث : السبل العلاجية لأضرار جرائم الفساد: 
لا يترتب على توقيع العقوبة المقيدة للحرية على مرتكب الجريمة محو أثارها وذلك نظرا لما تخلفه هذه الأخيرة من أضرار مادية ومعنوية في حق المجتمع المعتدى عليه ، ولذلك فان محو آثارها يستلزم علاج تلك الأضرار وهو ما سوف تناوله بالتفصيل على النحو التالي :-

أولا : الضرر المادى :-

ويتمثل ذلك الضر  الذي يلحق بالمجتمع في المبالغ التي يتحصل عليها المجرم نتيجة لفعله الإجرامي والتي تتمثل في النهاية استقطاع من دخل المجتمع، ولجبر ذلك الضرر لابد من إعادة تلك الأموال وقد فطنت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد للأهمية ذلك فنصت في المادة رقم 3 منها على إرجاع العائدات المتأتية من الأفعال المجرمة وفقا لها ، كما نصت في المادة رقم 31 منها على" ضرورة مصادره العائدات الإجرامية المتأتية من أفعال مجرمة أو الممتلكات التي تعادل قيمتها قيمة تلك العائدات" ويقصد بذلك نزع ملكية الأموال التي تحصل عليها المجرم من إحدى جرائم الفساد ونقل ملكيتها إلى الدولة وذلك مثل الأموال التي اختلسها الموظف أو مبلغ الرشوة الذي حصل عليها، وكذلك أيضا نزع ملكية ممتلكات المجرم والتي تعادل قيمتها قيمة ما تحصل عليه من عائدات إجرامية وذلك إذا ما تصرف هذا الأخير في تلك العائدات كمصادرة سيارته الخاصة ومجوهراته وعقاراته، كما نصت أيضا تلك المادة على" مصادرة الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى التي استخدمت أو كانت معدة للاستخدام في ارتكاب أفعال مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية" .

 وقد توسعت الاتفاقية في نص المادة 31 سالفة الذكر لمحاولة محاصرة العائدات الإجرامية ومصدرتها ومنع أي تلاعب قد يحدث لتغير صورتها وتضليل الوصول إليها ولكن يعيب عليها إنها قد نصت على إمكانية مصادرة المنافع المتحصلة من تلك العائدات على الرغم  من استحالت ذلك من الناحية الواقعية والقانونية انا لم تكن تلك المنافع ذات طابع مادى .

ولم يكتفي واضعي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على ذلك بالنسبة لعلاج الضرر المادي للجريمة (باسترداد الموجودات) بل قد خصصوا الفصل الخامس منها لذلك الشأن واستهلوه بالتأكيد على أن استرداد الموجودات هو مبدأ أساسي في هذه الاتفاقية وعلى الدول الأطراف أن توفر أكبر قدر من التعاون والمساعدة في هذا المجال (1) ،كما ضمنوه آليات استرداد تلك الموجودات وطرف التعاون الدولي في هذا الشأن .

 إلا إننا نجد على الرغم من الاهتمام البالغ لواضعى الاتفاقية بهذا الشأن فانها قد جاءت دون تحقيق غرضها المأمول وهو اعادة الموجودات المنهوبة إلى صاحبها الاصلى أى البلد التى تم فيها الجرم الاصلى وتعد تلك الموجودات جزء من رأس مالها ،فنجد أنه أثناء الأعمال التحضيرية لإبرام هذه الاتفاقية قد تم حذف عبارة" إعادة الأموال المنهوبة إلى بلدان الأصل" من مادتها الأولى، كما انه قد جاء بالمادة 57 منها " أن ما تتم مصدرته نتيجة لكونه من عائدات الفساد يتم التصرف فيه بطرق منها إرجاعها إلى مالكيها الشرعيين السابقين " مما يدل على كون إعادة تلك العائدات إلى أصحابها ليس الطريق الوحيد للتصرف فيها بل من الممكن أن يكون هناك أوجه تصرف أخرى وبذلك أصبح للدول الأطراف حرية التصرف في تلك الموجودات المصادرة وليست ملزمة بإعادتها إلى الدولة التي سرقة منها كما أن وجه التصرف في تلك الممتلكات الذي حددته المادة سالفة الذكر وهو إعادتها إلى مالكيها الشرعيين السابقين لم يؤدى إلى الغرض المقصود منه حيث أن عبارة " مالكيها الشرعيين السابقين " قد تؤدى إلى تولد نزاع بين العديد من الأطراف حول آي منهم هو مالكها الشرعي نظرا لما تحمله تلك العبارة من غموض ، وجدير بالذكر في هذا الشأن أن عبارة مالكيها الشرعيين قد جاءت بدلا من عبارة بلدان الأصل والتي كانت موضوعه في البداية مما يدل على كون هناك من يقوم بمحاولة أضعاف مبدأ إعادة الأموال المتحصلة عن جرائم الفساد إلى بلدانها الأصلية وهو ما يعد في حد ذاته فساد يجب مكافحته.

وفى النهاية يجب أن تعرف جميع الدول الأطراف في هذه الاتفاقية أنه لابد من إعادة تلك العائدات إلى بلدانها الأصلية وإلا أصبحت تلك الاتفاقية عديمة القيمة ولاتحقق الغرض

 المرجو منها .

ثانيا : الضرر المعنوي :-

يترتب على ارتكاب جرائم الفساد تشويه صورة النزاهة العامة وفقدان الثقة خصتا عندما ترتكب تلك الجرائم من قبل القيادات العامة والذين يمثلون قدوة للمجتمع فضلا عن تولد الشعور باللامبالاة لدى أفراد المجتمع وخصتا الشباب وعدم رغبتهم في سلوك الطريق القويم للنهوض بمستوى المجتمع في شتى المجالات ، وبالتالي يترتب في النهاية على ذلك خلق مجتمع عقيم غير قادر على إنجاب بذور صالحة ومتميز بالجهل والفقر .

ولعلاج ما ترتب من ضرر معنوي بالمجتمع نتيجة لارتكاب جرائم الفساد يلزم القيام بالاتى :-

1- على الحكومة :-
أ - اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة مرتكب تلك الجرائم بعقوبات رادعة تتناسب مع ما ارتكبوا من جرم ومنها رفع الحصانات والتي تكون ممنوحة لبعضهم وتحول دون عقابهم ، على أن يتم ذلك فور اكتشاف تلك الجرائم وكون مرتكبيها في ازاها صورهم حتى يكونوا عبرة للمجتمع ودليل على أنه ليس هناك من هو فوق القانون مما يعيد الثقة مرة أخرى في نزاهة السلطات الحاكمة وسيادة القانون .

ب - الالتزام بالشفافية بينها وبين المجتمع بتيسير سبل معرفة هذا الاخير بما تقوم به من دور في شتى المجالات وخطاتها المستقبلية والعمل على مشركته فى اعدادها بحيث تكون متوائمه معه.

ج - تسهيل سبل وصول أفراد المجتمع إلي متخذين القرارات لعرض آرائهم بشأنها وما يرونه غير متناسب معهم والتقليل من السلطات التقديرية المتاحة لصناع القرار .

د - تشجيع أن يكون الاختيار فى تولى المناصب والترقيات على أساس الجدارة .

ھ - تبسيط الاجراءات واللوائح واستخدام تقنية المعلومات والاتصالات لاجراء تحول ايجابى فى تقديم الخدمات العامة .

و - توفير المناخ المناسب للمجتمع المدني حتى يستطيع أن يقوم بدوره . 

 2 -  على المجتمع المدني :-

أ - كشف الفساد وتعبئة الرأى العام ضده بحيث يتولد لدى أفراد المجتمع ان مرتكب الجريمة هو شخص منبوز ولايصلح أن يكون قدوة حتى وأن كان من الأثرياء حيث تعلو الاخلاق على المادة ، وهو مايمثل علاج نفسى يساعد الشباب على تخطى أزمة انتشار الفساد بين كبار المسئولين والاثرياء واللذان يتخذهما الشباب قدوة لهم .

ب - تفعيل دور الصحافة فى كشف الفساد على أن تلتزم هذه الأخيرة بنشر المعلومات الصحيحة والمؤكدة ومحاسبتها اذ مالم تلتزم بذلك (1) .

3 - على المجتمع الدولي :-

أ - التعاون والتنسيق بهدف محاصرة وكشف وقطع خطوط الاتصال بين مرتكبي جرائم الفساد مما يعطى الانطباع بتكاتف الدول لمكافحة السلوك الفاسد .

ب - منح الخبرات إلى الدول التى تعانى من تفشى الفساد لمساعدتها على التغلب عليه .

ج - فرض نوع من الرقابة لضمان اتباع الدول لمبادئ الشفافية والنزاهة والمسائلة فى انظماتها وذلك دون اعتداء على سيادتها الداخلية .

ولعل يتضح لنا الآن سبب عدم قدرة الحكومة المصرية على مكافحة الفساد وتضخمه المستمر حيث لم تهتم هذه الحكومة بمعالجة الضرر المعنوى المترتب على ارتكاب جرائم الفساد مما تولد معه لدى أفراد المجتمع أن الفساد هو المبدأ والقيم والاخلاق والشرف والنزاهة هى الاستثناء وذلك بالطبع بجانب عدم اتباعها السبل الرشيدة فى الحكم القائمة على الشفافية والنزاهة والمسائلة ومساعدة المجتمع المدنى للنهوض بفكر المجتمع وحذرها الدائم من أى منشأة أو جهاز ليس له ذات اتجاهتها وأن لم تكن له أى اتجاهات سياسية .

وجدير بالذكر أن الحكومة المصرية قد فطنت لخطورة تفشى الفساد في المجتمع وزيادته عام بعد عام" وهو ما يتضح من تقارير المنظمة الدولية للشفافية" ولذلك بدأت بوضع أول حجر أساس لمكافحة الفساد وهو إنشاء لجنة الشفافية والنزاهة والتي سوف تلعب دور رسم السياسة والاستراتيجية فيما يخص الجهاز الإداري إلى جانب التوعية والدراسة والبحث والتواصل مع الأجهزة المختلفة المنخرطة في المنظومة الوطنية لمحاربة الفساد وذلك بهدف دعم الجهد الوطني لمحاربة الفساد بمختلف أشكاله ودعم مبادئ النزاهة والشفافية والمسائلة في الأعمال الحكومية (1) .

* ويقصد برسم الاستراتيجية اللازمة لمكافحة الفساد :- 

1 - تحديد معالم الخطة القومية لمكافحة الفساد بصورة دورية والتنسيق مع الجهات الرقابية 

الأخرى ونشر هذه الخطة وتحديد معالمها لكل من الشعب والجهات الحكومية والأجهزة الرقابية .

2 - عمل الدراسات المقارنة وتوصيات إصدار القوانين والتشريعات التى تضمن المزيد من الشفافية وتفعيل المسائلة والمحاسبة .

3 - دراسة وتطبيق آليات المكاشفة والمصارحة والشفافية من خلال التأكيد على التزام موظفي القطاع الحكومي بمسؤولياتهم عن نشر المعلومات للجمهور عبر آليات منظمة قانونا والرد على استفساراتهم ومتابعة أعمالهم .

4 - وضع تصور عام حول اجراءات ووسائل وسبل منع ومكافحة الفساد من الجوانب الاجرائية والوقائية والرقابية والعقابية والعمل على تطبيقها مع الجهات المعينة .

5 - دراسة الاطار المؤسسى لحماية وتعزيز أخلاقيات واداب الوظيفة العامة .

* ويقصد بدراسة احصاءات حالات الفساد :- 

1 - إعداد الدراسات الإحصائية حول قضايا الفساد والإجراءات المضادة له ومتابعتها واشراك مختلف مؤسسات المجتمع المدني وأعضاء المجالس النيابية والشخصيات العامة والدينية وصناع القرار والوزراء لمناقشة استراتيجيات العمل والتأكيد على تبينها ضمن أجند اتهم للعمل عليها في المستقبل .

2 - اعداد تقرير سنوى عن حالة النزاهة والشفافية فى القطاعات الحكومية بالدولة يقوم على مراجعة مؤشرات الفساد الدولية والوطنية فى مجالات الخدمات الحكومية ومدى التقدم فى محاربة الفساد أو الخلل فيها .

3 - تحديد المجالات التي يتوغل فيها الفساد الإداري ، ودراسة آليات مكافحته والعمل على تطبيقها بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية الأخرى .

4 - تنظيم اليات الاستماع العامة حول المواضيع التى تتعلق بالشفافية والمحاسبة فى الخدمات المقدمة من موظفى مؤسسات القطاع العام .

* التوعية ونشر ثقافة مكافحة الفساد :-

1 - تعزيز وتسهيل نشر ثقافة الاخبار عن الفساد وحماية المبلغين وتعزيز وتسهيل استخدام اليات الشكوى ومتابعتها .

2 - اقتراح سبل تعزيز النزاهة والمسائلة والشفافية والادراة الرشيدة فى القطاعات الحكومية والعامة وادارة المال العام وفى القطاعات الاكثر عرضة للفساد مثل الشراء العام وابرام العقود العامة وادارة المال العام والعمل على تطبيقها .

3 - تعزيز وتسهيل تبنى مبادئ الشفافية في الأنظمة الإدارية والمالية في مؤسسات القطاع العام .

4 - وضع تنفيذ إستراتيجية إعلامية متكاملة للتوعية والإعلام والترويج لثقافة الشفافية والنزاهة والمسائلة والعمل على تعزيز المعايير الاخلاقية والمهنية داخل مؤسسات القطاع الحكومى وتطوير ميثاق اخلاقى للوظيفة العامة .

5 - تنمية وعى موظفي القطاع الحكومي والمتعاملين معه بمختلف أشكال الفساد والأدوات الضرورية لمكافحته ، وأهمية تطبيق قيم النزاهة ومبادئ الشفافية ونظم المحاسبة في 

محاربة الفساد .

6 - تبنى برنامج لتنمية ثقافة التمسك بالحق لدي المواطنين ، وأنهم أداه فعالة لرقابة أداء الخدمة.

7 - إطلاق الحملة الوطنية للتوعية باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقات الدولية الاخرى والقوانين الوطنية المتعلقة به وحقوق المواطنين حيالها .

وجدير بالذكر انه إذا كان هناك انتقادات تجاه أنشاء هذه اللجنة متمثلة في إنها لا تكفل تطبيق ما تتطلبه المادة 6 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد فانه لا غبار عليها إن استطاعت أن تقوم بدورها سالف الذكر وان كان يكفل فقط تطبيق الجزء الأخير(ب)من الفقرة الأولى لتلك المادة ،

ولكن يجب ألا تظل الآمال والخطط  المعروضة منها مجرد تقارير مطروحة للقراءة دون تطبيق عملي وتحسن ملموس في مؤشر الفساد .

ويمكن هنا في سبيل مكافحة الفساد في مصر الاستفادة من تجارب البلدان الأخرى التي نجحت بشكل كبير في تحقيق انتصار على ظاهرة الفساد التي كانت متوغلة بداخل مجتمعها ، وذلك مثل التجربة النيجرية حيث كانت هذه الأخير من أكثر عشرة دول يتوغل فيها الفساد فكانت تعانى من أثار ما بعد الحرب وكان 60 % من الشعب يعيش تحت خط الفقر بالإضافة لتراكم الديون الداخلية والخارجية وانخفاض مخزون النقد الأجنبي وعجز إيراداتها عن تغطية أجور العاملين في القطاع العام وعجز الميزان التجاري ، وقد استطعت الحكومة تحديد أسباب هذه المشكلات ووضع الاستراتيجيات والآليات الفعالة لحلها وكان أهمها :-

*  الإصلاح السياسي والاقتصادي وذلك للحد من الفساد المنتشر فى البلد .

*  استعانت بهيئة   UNCAC التابعة للأمم المتحدة لما لها من خبرة فى مجال مكافحة الفساد والتى ساعدتها فى وضع نظم الاصلاح ومنها :-
1 - تحقيق الاستقرار الاقتصادى والسياسى والاجتماعى .

2 - خلف الثروة وفرص العمل وتقليل معدلات الفقر فى البلاد

3 - رفع كفاءة الجهاز الادارى للدولة عن طريق تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص .

4 - خصخصة الهيئات التي تمثل عبء علي الدولة وإسنادها للقطاع الخاص .

5 - جعل الدور الاساسى للحكومة هو وضع التشريعات ومراقبة الحالة الاقتصادية والتدخل لضبطها وليس منافسة المواطنين والقطاع الخاص .

6 - تحسين أداء القطاع العام بالدولة من حيث الاكتفاء بالعدد المناسب من العاملين وتحسين نظم الأجور والتأمينات والمعاشات الخاصة بهم .

7 - رفع مستوى العاملين بالجهاز الادارى للدولة .

8 - تحديد وترتيب أوليات الاصلاح فى القطاعات الاقتصادية المختلفة .

* تم تأسيس مكتب " تحسين الخدمة العامة " .

وقد استطاعه التجربة النيجرية أن تنجح في مكافحة الفساد من خلال اتباعها تلك السبل والتي تضمنت تضافر قوة الدولة لأحداث التغيير والقضاء على الفساد وطلب الخبرة الدولية للمشركة في وضع نظم الإصلاح ، والقيام الفعلي بتنفيذ تلك النظم ومن ذلك إنشاء مكاتب وهيئات الرقابة والتحقيق والمكافحة وسن القوانين المواكبة لذلك ، والتي تعد في مجالها تطبيق لما جاء باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ومن هنا يجب أن تعلم الحكومة المصرية أنها لن تستطيع أن تقاوم الفساد دون أن تسمح لباقي قوة المجتمع بالمشركة فضلا عن ضرورة البدء الفعلي في تنفيذ سياسات المكافحة دون انتظار غير مبرر والذي يعد في حد ذاته صورة من الفساد يجب مكافحته. 

الخاتمة :-

و من هذا نخلص إلى انه لابد وان تبدأ مصر بوضع خطه لمحاربة الفساد على كافة القطاعات و لتبدأ بالتعليم وإرساء القيم و الأخلاق و المبادئ التي تقوم على الشفافية و النزاهة في الأجيال الناشئة بحيث يجعلهم يشبون على استنكار الفساد و محاربته، وهى خير وقاية من ذلك الخطر الداهم. 

فضلا عن قيامها بالكشف عن مواطن الفساد واقتلاعه من جذوره و الإعلان عن ذلك أولا بأول ليكون رادعا لمن تسول له نفسه الخوض في هذا الطريق.

وأخيرا استثمار الأموال  التي يتم استردادها من الفاسدين في مشروعات عامة يعلن عنها وعن مصدر أموالها لتكون محل لرقابة من الشعب حيث أنها في النهاية أموال هذا الأخير .
         السبل العلاجية 








       


        السبل العقابية 





  


        


          السبل الوقائية    


 








(1)  كتاب الفساد الادارى " لغة المصالح "  د/ حسنين المحمدى بوادى .


(2)  التقرير الثاني للجنة الشفافية والنزاهة المصرية .


(3)  التقرير الأول للجنة الشفافية والنزاهة المصرية .


(1)  وهو ما يستفاد من الفقرة 1 من المادة 5 من الاتفاقية .


(2)  التقرير الثانى الصادر من لجنة الشفافية والنزاهة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية  .


(3)  فقرة 3 من المادة 5 من الأتفاقية .


(4)  مايستفاد من الفقرة 4 من المادة 5 من الأتفاقية .


(1)  ما يستفاد من المادة 6 من الاتفاقية .


(2)  تقرير مبدئي مقدم إلى مؤتمر للدول الأطراف في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.


(1)  ما يستفاد من المادة رقم 7 من الاتفاقية .


(2)  التقرير الثاني الصادر من لجنة الشفافية والنزاهة .


(3)   كتاب جذور الفساد الإداري في مصر .


(4)  " نحو مجتمع اكثر شفافية " مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام .


(1)  ما يستفاد من المادة 8 من الاتفاقية وكذلك كتاب ظاهرة الفساد للدكتور سليمان عبد المنعم .


(2)   ما يستفاد من الفقرة 5 من المادة 8 من الاتفاقية .


(3)  ما يستفاد من نص المادة 9 من الاتفاقية .


(4)   التقرير الثاني الصادر من لجنة النزاهة والشفافية .


(5)  ما يستفاد  من نص المادة 10 من الاتفاقية .


(1)   تقرير منظمة الشفافية الدولية .


 (2)  تقرير مبدئي مقدم إلى مؤتمر للدول الأطراف في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.


(3)   بعض التدابير التي تضمنها المادة 12 من الاتفاقية .


(4)   ما يستفاد من نص المادة 13 من الاتفاقية .





(1)  تقرير مبدا مقدم الى مؤتمر للدول الاطراف فى الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.


(2)  Www. transparency.org     


(3)   بعض التدابير الواردة بالمادة 14 من الاتفاقية.


(1)  المادة 15 ، 16 من الاتفاقية .


(2) كتاب ظاهرة الفساد للدكتور  سليمان عبد المنعم .


(3)  مادة 103 من قانون العقوبات المصرى .


(4 كتاب ظاهرة الفساد للدكتور سليمان عبد المنعم.


(5)  مادة 116 مكررا (ا) من قانون العقوبات المصرى .


(6) مادة 116 مكررا (ب) من قانون العقوبات المصرى .  


(1)  تقرير ندوة " نحو مجتمع أكثر شفافية " بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام  .


(2)  من ما تضمنته المادة 17 من الاتفاقية .


(3)  جزء من مايستفاد من نص المادة 18 / 5 من الاتفاقية .


(4)  كتاب ظاهرة الفساد للدكتور سليمان عبد المنعم.


(1)  المادة 23 / 1 / ب (2) من الاتفاقية .


(2)  المادة 23 / 1 / ب (1) من الاتفاقية . 


(3)  المادة 23 / 1 / أ (2) من الاتفاقية .  


(4)  المادة 23 / 2 / أ من الاتفاقية .


(5)  المادة 23 / 2 / ھ  من الاتفاقية .


(6)  كتاب ظاهرة الفساد للدكتور سليمان عبد المنعم .


(7)  مايستفاد من نص المادة 25 / أ من الاتفاقية .


(1)  مايستفاد من نص المادة 25 / ب من الاتفاقية .


(2)   كتاب ظاهرة الفساد للدكتور سليمان عبد المنعم.  .


(1)  ما يستفاد من نص المادة 51 من الاتفاقية .


(1)  كتاب الفساد الادارى لغة المصالح  د/ حسنين المحمدي .


(1)  التقرير الأول للجنة الشفافية والنزاهة المصرية .
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